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 الجائحة و أثرها على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين

The Pandemic and Its Impact on the Principle that the Contract Is the 

Law of the Parties 
 mdjemoui56@gmail.comجامعة زيان عاشور بالجلفة ، *مسلمي جموعي

 

 06/2026/ 07تاريخ النشر :                  04/2026/ 06تاريخ القبول:        03/2026/ 15تاريخ الاستلام: 

 : ملخص

ن المددنف  باعتبدار  الحجدر اسساسدف  دف القدانو شريعة المتعاقددي،  والدذي يعتبدرعلى مبدأ العقد تناول هذا المقال تأثير جائحة كورونا 

 . رابطة قانونية بي، اسطراف المتعاقدة

قلة تنفيذ تؤدي الى عر لتزام  ف العقد  أظهرت الحاجة ان الظروف الاسثنائية الطارئة قدإن هذا المبدأ يعطف استقرارا  ف القانون و الا

 الالتزامات بعنوان الاستحالة الواقعية أو القانونية للتنفيذ.

المماثلة ض المبادئ ( و بع 275BGB( و الالمانية )م 1218 ف هذا المقال اعتمدنا على التحليل المقارن للقواني، المدنية الفرنسية )م 

 تعاقدي،.ائحة على الم ف القانون المدنف الجزائري  لتبيان كيفية تطبيق مفهوم القوة القاهرة و الظروف الطارئة  ف تقليل م، آثار الج

القانون المددنف  م، 107شريعة المتعاقدي، دون مراعاة الحلات المنصوص عليها  ف المادة قد أكدت الدراسات أن التمسك بمبدأ العقد 

 جزائري قد يؤدي إلى الإختلال بالتعاقد و اسضرار بالاقتصاد الوطنف.ال

Abstract:  

This articals examines the impact of the COVID-19 pandemic on the principle that the 

contract is the law of the parties, which constitutes a fundamental cornerstone of civil law as a 

legal bond between contracting parties.  

This priviple ensures legal stability and the binding force of contrctuel 

obligations.Nevertheless, exceptional and unforeseen circumstances may impede the 

performance of obligations, resulting in either factual or legal impossibility of excecution. 

The study adopts a comparative analytical approach, drawing on the French Civil Code 

(Article 1218), the German Civil Code (Article 275 BGB), and    corresponding  provisions 

within the Algerian Civil Code. Its purpose is to clarify how the concepts of force majeure and 

exceptional circumstances may  be applied to mitigate the effects of the pandemic on contracting 

parties. 

Studies have confirmed that strict adherence to the principle that the contract is the law of 

the parties, without taking into account the cases provided for in Article 107 of the Algerian Civil 

Code, may lead to contractual imbalance and harm the national economy 

Keywords: COVID-19 pandemic, binding force of contracts, force majeure, exceptional 

circumstances, impossibility of performance. 
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 مقدمة:  

ة لطمأنينرار وايشكل العقد أهم اسدوات القانونية لتنظيم المعاملات العقارية ونشر الاستق 

 ثحدو  ف الروابط الاجتماعية والاقتصادية غير أن هذا الاستقرار قد يتعرض للاهتزاز عند

تنفيذ  كانيةرادة المتعاقدي، وتؤثر مباشرة  ف إمإ تخرج عند دائرة ةثنائية غير متوقعظروف است

 الالتزامات التعاقدية أو  ف التوازن الاقتصادي للعقد.

 19-يدة كو م، بي، هذ  الظروف الاستثنائية ما مرّ به العالم م، أزمات صحية عامة كجائح

نية القانو دواتعقد  ود عت إلى إعادة التفكير  ف الاالتف بينت حدود القواعد التقليدية لنظرية ال

 بتسييرأثارالعقد  ف ظل اسزمات.

 نتشارم، خلال ذلك نقف عند تعريف الجائحة بأنها مرض معد يهدد الصحة العامة وله ا

 2019اخر سلامية وغيرها وقد بدأ ظهور  يروس كورونا المستجد أوإة دول عربية  واسع عبر عدّ 

مصير بتعطل تنفيذ عدد كبير م، العقود   مما أ رز إشكالات قانونية تتعلق الذي أدى الى 

  الالتزامات التعاقدية.

لعقد اظرية نة الجائحة م، الناحية القانونية  ف كونها اختبارا لمرونة تبرز أهمية دراس 

حماية  فشرع  قوة الملزمة للعقد ودور القاضف والمللوقدرتها على التكيفّ مع اسزمات وإحيائها 

 الطّرف المتضرر.

ل قد  ف ظر العة لضبط آثالذلك تسعى هذ  الدراسة إلى بحث الآليات القانونية الكفيلتأسيسا  

وس ل  يرظ  عليه نطرح إشكالية "ما هف اسدوات القانونية التف تسير آثار العقد  ف الجائحة

 تف.الجائحة" مع اعتماد المنهج التحليلف الوصفف و ق خطة منهجية كالآ

 (2021)أمي،   المبحث الاول : الجائحة وأثرها على مبدأ العقد الشريعة المتعاقدين. 2

دة ، إراإن هذ  الصورة لم يعد العقد واجبا عند حدوث الظروف الاستثنائية الخارجة ع 

رة ة القاهالقو اسطراف المتعاقدة  وقد أدت هذ  الظروف بتدخل القاضف لإعادة التوازن العقدي بي،

ما واتها الظرف الطارئ وبهذا يد عنا إلى طرح السؤال ما مفهوم الجائحة وأنواعها ومراد  أو

 تأثيرها قبل وبعد تنفيذ العقد.

 ,francois, Philippe, & yvers) المطلب الأول : مفهوم الجائحة في التشريعات المقارنة 1.2

2019, pp. 610-615) 

 فق  فمقارنة م، حيث الصياغة غير أنه يتحيث يختلف مفهوم الجائحة  ف التشريعات ال

منه امة والمضمون  وهف وظيفة صحية استثنائية واسعة لانتشار تهدد النظام العام والصحة الع

 يجب تدخل السلطات العليا للبلاد بوضع تدابير وإجراءات غير عادية.

قاهرة أو الظروف إذا نظرنا  ف التشريعات اسوروبية ومنها اللاتينية تربطها بحالة القوة ال

الاستثنائية العامة  بينما القواني، العربية  الجائحة لا تعرف تعريفا مستقلا وإنما يكيفّوها قانونا م، 
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المتضم،  26/9/1975 ف  58 /75خلال نظريتف القوة القاهرة والظروف الطارئة )اسمر رقم 

  القانون المدنف الجزائري(.

 (3418  صفحة 2006يلف  )الزح الفرع الأول : أنواع الجائحة

  وبشريةسماوية وتنقسم الى قسمي، 

  السماوية: الجوائح  أولا

ان ائرة الإنسهذ  الآ ة السماوية يعود أسبابها إلى عوامل وظروف طبيعية خارجة ع، د           

يروس عة كفولايد له  ف حدوثها كاسمراض المعدية التف تنتشر بسرعة وبصورة  جائية وغير متوق

  رونا وقد كيفّها القانوني، على أنها قوة قاهرة.كو

  : الجوائح البشرية ثانيا

ثل سوء لاة مهذ  الفكرة تعود إلى تدخل الإنسان سواء ع، طريق الفعل أو الإهمال واللامبا

ه تامة ؤوليتإدارة الموارد الصحية  الاخلال بقواعد السلامة العامة يؤدي إلى المتسبب قيام مس

  تزام.لإخلاله بالال

 الفرع الثاني : مرادفات الجائحة )اللآفة ، الوباء(

  ثر القانونفوالنطاق سيمكننا أن نقف عند هذ  الكلمة م، حيث المفهوم 

 الوباء أولا :

ون دعبارة ع، مرض معد خطير يتنقل بي، اسقاليم واسشخاص خلال مدة زمنية معينة 

ائما  يعد دليه عبر وسائل الوقاية والعلاج ولاعتبسط سيطرتها الخروج ع، دائرة الدوّلة وبذلك 

  ظر ا استثنائيا عاما.

  الآفة : ثانيا

ا أو تصادي هو مفهوم واسع وقديم يصيب اسشخاص أو اسموال سواء كان سببه طبيعيا أو اق

  صحيا  هو يخل بالتوازن العقد.

 الجائحة ثالثا :

وتشمل الدول والقارات وتلزم تدابير إستعجالية  هف تتسم بالانتشار الواسع والعابر للحدود        

ك ، التحرالتظاهرات الرياضية والعلمية والاقتصادية وتقيد الحريات اسشخاص مكتعليق  ورية 

  والانتشار داخل الاقليم المحلف.

 المطلب الثاني : تأثير الجائحة 2.2

لما لعلاقات القانونية وهذا بالسير العادي لتخل تعتبر الجائحة م، الحالات الاستثنائية التف 

م، قيود غير متوقعة على اسنشطة الاقتصادية واسشخاص الطبيعية  وقد تظهر هذ  الآ ة  ف لها 

تأثيرها تعطيل الالتزامات والواجبات وعرقلة تنفيذ العقود مما استدعى تطبيق نظرية القوة القاهرة 
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توازن  ف حماية المتعاقدي، واستقرار وهذا التحكم  ف ال (1975)الجزائري   والظروف الطارئة

  المعاملات م، الآثار غير العادلة للجائحة.

 وجوب إعادة النظر في الالتزامات ول :الفرع الأ

نه ه لكوإذا وقعت الجائحة بعد نشوء العقد  إنها لا تؤثر على صحة العقد أو  ف تكوين

لة ى استحاؤدي إلات التعاقدية  إذ قد تأركانه غير أن أثرها يبرز  ف مرحلة تنفيذ الالتزاممستو ى 

  التنفيذ أو جعل التنفيذ مرهقا بصورة غير متوقعة.

عقدي الزن حيث تفرض الجائحة متى وقعت بعد نشوء العقد إذا أدتّ إلى الاختلال  ف التوا

  بأحد اسطراف المتعاقدة على الشكل غير المتوقعّ.لإرهاق وأدت بالتنفيذ الالتزام 

حقق بما ي لقاضف الموضوع التدخل لتعديل الإلتزام أو إيقاف التنفيذ مؤقتاكل هذا يمك، 

   اقدي،.المساس بجوهر العقد أوالاخلال بمبدأ العقد شريعة المتع التوازن بي، اسطراف دون

 الفرع الثاني : الحلول من غير تعديل الالتزامات

توجب  ما لا إن آثارها دائ إذا نظرنا إلى صدر الجائحة لما تفرضه م، صعوبات  ف التنفيذ

ء وهدو تحا ظ على محتوى العقد ةتعديل الالتزامات التعاقدية وإنما تبعت إلى حلول قانوني

تنفيذ كان ال تنفيذ الالتزام مؤقتا إلى زوال سبب الجائحة متىتعليق المعاملات وبذلك يتمك، م، 

  ممكنا.

ذ بما لتنفيل مبدأ حس، النية  ف ا ف صورة أخرى إعتماد منح آجال قضائية للمدي، أو تفعي

ل ، م، أجعاقدييسمح باسداء دون تغيير جوهر الالتزام و بالإضا ة إلى الاتفاق الرضائف بي، المت

  إعادة تنظيم التنفيذ.

عديل ورة توإذا ذهبنا إلى الميزان الفقهف والقضائف  إن آثار الجائحة لا تستوجب بالضر

صل هو  اس تنفيذ ممكنا ولاحقا وبعد زوال الظرف الإستثنائفالالتزامات التعاقدية متى كان ال

 المحا ظة على العقد تعقيداً بمبدأ العقد شريعة المتعاقدي، وإستقرار المعاملات. 

ة ال قضائيآجنح موعليه  إن اسمر يؤدي إلى الحل اسقل مساسا بالعقد كتعليق التنفيذ مؤقتا  

 تزامات أو الواجبات أو إنقاصها. أو أخذ مبدأ حس، النية على تعديل الال

باتف ان النالقول بأن الصّناعات الغذائية المحتوى على مكونات تندرج  ف غذاء الانسسبق 

  .(99  صفحة 2003)دردار    والحيوانف وهف على نوعي، عضوي وكيميائف

ط إختلا وغيرها وقد يلعبعبارة ع، بكتريات كتفوييد  والكوليرا هف  : الملوثات العضوية .أ

ف تضاع البشر دورا كبيرا  ف نقل الملوثات إلى بعضهم البعض مما يهيجها  ف التزايد مع

قليم ة الاحجم انتشارها عبر وسائلها الطبيعية والانسانية مما يولد خطرا كبيرا على ساكن

  والمحيط المجاور به.
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 بشريةال الهف مركبات كيميائية منتشرة على نطاق واسع بحيث تط : الملوثات الكيميائية .ب

ف ف ظهرت  ة التجمعاء  إن معظم أغذيتنا اليوم تحتوي على نسبة كبيرة م، هذ  الآلية الكيميائي

 ف  آثارها الشعبية ثم انتشرت  ف بقاع الكرة الارضية وقد بدأت تتجددبالصي، بداية اسمر 

 . 2026بعض اسوطان )كقسنطينة حاليا( أي سنة 

سبب  ء مماوبئة والآ ات الطبيعية والبشرية إلى الهواوم، ناحية أخرى  إن مرور هذ  اس

ة وضار مخاطر تهدد البيئة البشرية بتزايد تفشى اسمراض وتسبب روائح كريهة قد تكون سامة

 نتقل م،أن ت سكثر خطورة لإنها لا تعرف حدود معينة بل يمك،للحياة النباتية والحيوانية وهف ا

 أقصى اسرض إلى أقصاها الآخر وتنتشر  ف طبقات الجو العليا مسببا أضرارا جمة.

 وتدمير لتلوثاو استنباطنا لما ورد  ف المبحث اسول أعلا   إنه يعتبر الإنسان أول عوامل 

قه الله د ما خلليفس انتشرت الجوائح  ف البر والبحر والجو النظام البيئف الكونف مما صنعته يدا   لقد

كانت ير   ويعود بالعواقب الوخيمة على الإنسان نفسه  راح يبتكر ويجدد بإسم التنمية والتطو

و ف  اسمراضبئة والنتيجة تدميرا تدريجيا لذاته و للنظام البيئف  وها هو اليوم يعانف م، شتى اسو

  .19-مقدمتها الكو يد

 المبحث الثاني : تكييف الجائحة بالقياس على ظروف المتعاقدين. 3

تمديد  ، أجلمهذ  العملية التف يتم م، خلالها تصنيف ووصف الوقائع أو العلاقة القانونية 

س بار  يروالذي تدور  يه أوضاع اسطراف المتعاقدة لتحديد مدى إعت  التطبيقالقانون الواجب 

الب أن يطبب  ف تعديل بنود العقد  هل يكون ذلك بصورة تلقائية وكورونا الذي اعتبر جائحة س

كل  لقضاء؟ دخل اتالمتضرر م، تنفيذ التزاماته بإعادة تعديل الالتزامات العقدية ؟ أم يتطلب اسمر 

عد هذ  التساؤلات نطرحها لغرض وضع ضوابط قانونية بصورة موضوعية ولا يتم ذلك إلاّ ب

 هرة  الظروف الطارئة وهذا يكون  ف المطلب الآتف.استعراض مفهوم القوة القا

 (68-45  الصفحات 2020) المطلب الأول : تكييف الجائحة بالقوة القاهرة 1.3

قدي،( لمتعا مفهوم القوة القاهرة باعتبارها حادث استثنائف خارجف لايد للإنسان  يها )ا

ا ما طلقة إذالة ملتزام مستحيلا استحوغير المتوقعة وقت إبرام العقد وتحدث آثارا  ف جعل تنفيذ الا

مكونات ذ  الهتو رت شروطها اسربعة )عدم التوقع  الإستحالة  خارجية  عدم القدرة على الدّ ع( 

ويض  د بالتعآثارا على الحادث ولا يلزم المتعاقيرتب والمقومات التف تجعل اسثر القانونف لا 

نفيذ عدم تبتت العلاقة السببية بي، الجائحة والغرامات المتؤخرة والجزاءات العقدية طالما ث

  الالتزام.

انون م، الق 127ثم نحط عصا الترحال لدى نصوص القانون الجزائري ولا سيما المادة 

حالة أن است ذا ثبتإذا استحال على المدي، أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض إلاّ إ»المدنف 

 «ه  يه....التنفيذ نشأت ع، سبب أجنبف لايد ل
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احبه عفى ص شاهدوا هنا "الجائحة" متى استو ت شروط القوة القاهرة تعتبر سببا أجنبيا ي

 م، المسؤولية التقصيرية والتعويض.

 ف » (1975)الجزائري  القانون المدنف الجزائري   م، القانون المدنف 165ومنه المادة 

  لالتزامانقضى حد التعاقدي، سبب أجنبف  االعقود الملزمة للجانبي،  إذا استحالة تنفيذ التزام أ

  .«العقد م، تلقاء نفسهوينفسخ وانقضت معه الالتزامات المقابلة 

نف م، القانون المد (1975)الجزائري  القانون المدنف   127 165وطبقا للمادتي، 

فاء ل  ف إعيتمث الجزائري  إنه إذا ثبت توا ر شروط القوة القاهرة  ف الجائحة  إن أثرها القانونف

عية  )طبي المتضرر م، المسؤولية العقدية وانقضاء الالتزام أو تعليقه بحسب طبيعة الاستحالة

ض التعوي هاب إلىالعقد تلقائيا  ف العقود الملزمة للجانبي، دون الذانفساخ بشرية( وهذا يؤدي إلى 

 العينف أو بالمقابل.

ت التعاقدية ة دقيقة كتنفيذ الالتزاماإشكاليات قانوني 19-ونستخلص م، إ راز جائحة كو يد

ت لمحلااوذلك  ف ظل التدابير الاستثنائية التف كرستها السلطات العامة م، غلق المؤسسات  

 التجارية  المساجد  النوادي الرياضية والثقا ية  

هذ   ت علىمنع التنقل  وبهذ  النمطية شكلت حادثا خارجيا غير متوقع عند إبرام العقود وترتب

 حالة استحالة مطلقة لتنفيذ الالتزام.ال

 المطلب الثاني : تكييف الجائحة بالظروف الطارئة 2.3

قول حد المعالالتزام المرهق إلى الرد حيث نجد أن القانون المدنف الجزائري منح القاضف 

 وبحس، نية(. ( على أنه )يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه107/3 ف حالة الظروف الطارئة )م

ف نصت على نظرية الظروف الطارئة   (2009)السعدي  صفحة  أن الإرادة التشريعية

 ظروف أوذ  الهالفقرة الثالثة م، المادة السابقة والتف يجب أن يراعف اسطراف شروطها وقد تنشأ 

د عقاقبل إن وجودةمالحوادث  ف الفترة الممتدة ما بي، إنعقاد العقد وتنفيذ  إذا كانت هاته المسائل 

  19-الكو يد العقد  لا تؤثر  يه إلى جانب ذلك تكون استثنائية وعامة وغير متوقعة مثل الوباء 

لتزام ذ الاالحرب...الخ وأن يشمل هذا الحادث الناس جميعا دون استثناء وأن يجعل الحادث تنفي

 قد.ساخ العانفو مرهقا وليس مستحيلا و ف هذ  الحالة يكون قوة قاهرة يترتب عليها انقضاء الالتزام

ا يمك، منهم وم، ذلك أن الفرق بي، القوة القاهرة والحادث طارئ أنهما يشتركان  ف أن كلا

مستحيلا  لالتزامفيذ اتوقعه ولا يستطيع الانسان د عه إلاّ أنهما يختلفان  ف أن القوة القاهرة تجعل تن

  أما الآخر  تجعله مرهقا.

 خل بين القوة القاهرة والظروف الطارئةالفرع الأول : تأثير الجائحة على التدا

طرح إشكالا يهدف إلى التمييز بي، القوة القاهرة والظروف  19-حيث أن جائحة كو يد

لهما نفس الواقعة الاستثنائة تنتج آثارا قانونية بإختلاف طبيعة الالتزام  انالطارئة وهذان الحادث

 وظروف تنفيذ .
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 الحدث الظرف الطارئ والقوة القاهرة ومعيار سياقا لما تم مراعاته  ف التفرقة بي، 

لقوة القاهرة و ا)مفهوم  1218الاستثنائف بذاته سواء كان خارجيا أو مفاجئا و قا لمستلزمات المادة 

طارئة عند )نظرية الظروف ال 1195م، القانون الفرنسف والمادة  (1804أثرها على الالتزامات  

ية عند )سقوط المقابل  ف العقود التبادل 275لمادة ق.م.ف وا (1804ارهاق دون الاستحالة  

 :  م، القانون المدنف اسلمانف والتف تفرعت إلى الاستحالة(

 .يسقط الالتزام إذا كانت الإستحالة موضوعية أو قانونية  

  كليةالتنفيذ إذا إستحال على المدي، لا يلزمه.  

 .تحقق الإستحالة دون إشتراط وصف الحدث  

 (1975لتزام  )الجزائري  تنفيذالا : تأطير الجائحة على مكان وزمان إختلال العقدالفرع الثاني 

امل لى عوإتؤثر الجائحة على مكان وزمان تنفيذ العقد وذلك بتحويل الظروف الاستثنائية 

  قانونية قد يؤدي إلى إنتهاء الالتزام أو تعديله بما يحقق العدالة العقدية.

مرونة يتبي، م، خلاله أن الجائحة شكّلت عاملا كاشفا لوخلاصة المبحث الثانف الذي 

فيذ على تن أثير تالنظرية العامة للعقد  إذا لم يعد الحدث الاستثنائف معيارا للتكّييف وإنما مدى 

ة ال نظريف أعمالالتزام وهذا أدى إلى التمييز بي، حالات الإختلال الزمانف والمكانف التف تستدع

ل عل دور القاضف معززا  ف تحقيق التوازن العقدي دون الإخلاالظروف الطارئة  مما يج

  .(2025)حنان   باستقرار المعاملات

  : تمة. خا4

حترام لموازنة بي، تأثير جائحة  يروس كورونا على الطرف المتضرر وبي، إلتوصلنا   

نا أرصيقد و  ماتالتنفيذ الإلتزمبدأ العقد طريقة المتعاقدي، محاولي، أقصى درجات الحماية الممكنة 

دوات القانونية أهذا أن نا ميوإلى  19-أثبتت التجربة منذ بداية جائحة كو يد  عند نتائج التالية :

لطارئة لظروف الة وااء الإلتزام عند الإستحاغالمتاحة لضبط آثار العقد تتكامل بي، القوة القاهرة لإل

مسبقة ائية الالوق لرقابة القضائية  والشروط  واطرافلتعديل الإلتزام عند الإرهاق والإتفاق بي، اس

ف  لعقدية ادالة هذ  اسليات تضم، الإستقرار للمعاملات العقارية وتحقيق اسم، العقاري وتبسط الع

  ظل الظروف الإستثنائية.

 : إقتراحات

 : للمشرع (1
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